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4. 1 المقــــدمة:
ارتكزت وثيقة الإسكندرية (مارس 2004) على رصد الواقع السائد آنذاك للاقتصاديات العربية، وخلصت إلى "أن الأداء الحالى للاقتصاديات العربية لا يتواكب مع التحديات الواجب التصدى لها، ولا يرقى إلى الإمكانات المادية والبشرية وطاقتها الكامنة. ويفرض قصور أداء الاقتصاديات العربية فى المرحلة الراهنة، وما تستوجبه متطلبات المستقبل إجراء إصلاح اقتصادى جذرى يغير من الأوضاع القائمة. وإن الإبطاء فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيده مرور الوقت إلا سوءًا11. 

وقد رصدت الوثيقة مؤشرات عن الواقع الاقتصادى العربى وهى خمسة: انخفاض معدلات النمو، تواضع نصيب المنطقة فى التجارة الدولية، تراجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والإخفاق فى توليد فرص عمل كافية والحد من البطالة، وتزايد حدة الفقر فى عدد من الدول العربية. 
وانطلاقًا من رصد هذه المؤشرات أوصت الوثيقة بمجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التى تستهدف إصلاحًا هيكليًا و جذريًا فى الاقتصاديات العربية، وكذلك فى العلاقات الاقتصادية العربية، ومدى اندماج تلك الاقتصاديات فى الاقتصاد العالمى.  
وقد برزت بعض القضايا الهامة منذ عام 2004 كان لها أكبر الأثر على اقتصاديات المنطقة، كما استمرت بعض التحديات التى تواجه هذه الاقتصاديات، مع الاعتراف بوجود بعض التطورات الإيجابية فى المؤشرات الكلية، ولذا فسوف نحاول النظر لكل من هذه العناصر من خلال التركيز على بعض المحاور مثل: 
· برامج الإصلاح وأثرها على النمو الاقتصادى والتنافسية للدول العربية.
· تطور عوائد النفط وأثرها على المنطقة.
· البطالة، والتحدى المواجه لهذه الاقتصاديات. 
· انتقال العمالة العربية.
· الاندماج العربى، والتجربة والإمكانات. 
غير أننا بالنظر لهذه العناصر لا نستطيع التعميم إذ إن الدول العربية مع وجود بعض التشابه فيما بينها فى بعض النواحى، إلا أن اقتصادياتها مازالت تحتفظ ببعض التباين فيما بينها، ولذا وجب التمييز بين ثلاثة أنواع من الاقتصاديات: 
· الدول النفطية (مجلس التعاون الخليجي).
· دول الاقتصاديات المتنوعة (مصر، الأردن، المغرب، ليبيا، ......).
· دول الاقتصاديات الأقل نموا (دول فقيرة، دول الصراع). 
وسوف نحاول هنا رصد ما تم تحقيقه من إصلاح، والنتائج التى ترتبت على ذلك لتغيير الواقع السائد فى عام 2004، وسوف نبدأ بحصر ملخص  لأهم ملامح التغيير فى الاقتصاديات العربية من خلال استقراء آراء عينة النخبة العربية التى شملها الاستطلاع لآرائهم فى تقييم الإصلاح ونتائجه، مقارنين ذلك فى بعض الجوانب بما توفره بعض المصادر الإقليمية والدولية من إحصاءات وبيانات مقارنة، ثم نخلص إلى بعض النتائج التى توصلت لها عملية الرصد فى المجال الاقتصادى. 
وسوف نعرض بعض هذه المؤشرات لنرى مدى اتساقها مع آراء النخبة التى استخلصتاها من نتائج الاستطلاع. ونحن فى هذا إنما نحاول رصد الواقع بصورة متكاملة على قدر الإمكان بالجمع بين آراء عينة النخبة العربية من ناحية، ومقابلته ببعض ما يتوفر من مؤشرات اقتصادية من ناحية أخرى، حتى يتسنى لنا وضع أهداف واقعية والسير قدمًا نحو تحقيقها بما يتلاءم مع إمكانات هذه المنطقة المادية والبشرية وما يليق بمكانتها الحضارية منطلقين مما تحقق على أرض الواقع للوصول إلى ما نستهدفه فى المستقبل.
4. 2 برنامج الإصلاح الاقتصادى: 
أشارت وثيقة الإسكندرية إلى أن مشاركة المجتمع المدنى تعد أمرًا ضروريًا للسير قدمًا فى مسار الإصلاح بصفة عامة، ولاسيما الإصلاح الاقتصادى. ويبدأ الجزء الأول من هذا التقرير بإلقاء الضوء على نتائج استطلاع رأى عينة النخبة العربية بشأن الإصلاح الاقتصادى. فبدأنا الاستطلاع بطرح أسئلة حول وجود برامج إصلاح فى الدول العربية وإطارها الزمنى، وموقف المجتمع منها، والجهة الداعية لهذه البرامج والصيغة التى ظهرت هذه البرامج فيها. وبتحليل نتائج هذا الاستطلاع وجدنا الآتى:
· إدراك النخبة لوجود برنامج الإصلاح:
 أجاب 487 فرداً من أفراد العينة البالغ عددها 494 فردًا - أى بنسبة 98,6%- بوجود برنامج للإصلاح الاقتصادى فى بلادهم. ويعد هذا مؤشرًا إيجابيًا فى ذاته، إلا أنه يحد من إيجابيته أن أكثر من نصف من أجاب بوجود برنامج للإصلاح يرى أن هذا البرنامج غير واضح؛ حيث أجاب 43,3% بقول نعم ولكن غير واضح. (سؤال رقم 8 أ ).
وبالنظر إلى نتائج الاستطلاع لبعض الدول منفردة، نجد أن 93,5% من أفراد العينة من مصر أجابوا بوجود برنامج للإصلاح الاقتصادى، غير أن 53,6%  يرى أنه غير واضح. بينما ارتفعت نسبة من أجاب بأن هناك برنامج إصلاح واضحاً فى كل من الجزائر 62,5%، والسودان 52,6 %، والأردن 47,8%، وكذلك فى دول مجلس التعاون الخليجى حيث بلغت نسبة من يرى وجود برنامج إصلاح واضح 52,5% فى المتوسط. أما فى الكويت، فبالرغم من أن حوالى 88,2% من العينة أجاب بوجود برنامج إصلاح اقتصادى، غير أن نسبة 58,8% من العينة أجاب بقول نعم و لكنه غير واضح. ونلحظ أن العراق هى أعلى دولة أجاب أفراد العينة منها بعدم وجود برنامج للإصلاح بنسبة 48,8 %، و هو أمر يعكس بالطبع الظروف السياسية التى تمر بها العراق. 
ويعكس ذلك ما سنراه بوضوح فى الإجابات عن الأسئلة المختلفة، من تأثر الأحوال الاقتصادية فى دول الصراع بظروفها السياسية والأمنية. إذ إن الاستقرار السياسى يعد من أوائل متطلبات العمل نحو تحقيق أى نوع من الإصلاح. وعموما فإن نسبة من يرى أن هذه البرامج غير واضحة يعكس غموض هذه البرامج وعدم تحديد ملامحها الأساسية وخطواتها بالنسبة لعدد كبير من أفراد النخبة.
· الإطار الزمنى لبرامج الإصلاح فى إدراك النخبة:
يستمر الغموض فيما يخص برامج الإصلاح عند سؤال عينة النخبة عن وجود إطار زمنى محدد لهذه البرامج، إذ أجاب 29,5% من اجمالى العينة بعدم وجود إطار زمنى محدد للبرنامج، بالإضافة إلى 40% أجابوا بأن هناك إطار زمنى لكنه غير واضح. وأجاب 23,1% فقط بوجود إطار زمنى محدد وواضح لهذه البرامج (سؤال رقم 9 أ). ويعد العامل الزمنى عاملا مهما فى برنامج الإصلاح خاصة فى الجانب الاقتصادى، إذ أن الإبطاء فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى له تكلفة باهظة وأعباء هائلة ولن يزيده مرور الوقت إلا سوءًا كما ورد فى وثيقة الإسكندرية، وهو ما ذكرناه فى المقدمة. 
كما أن عدم صياغة هذه البرامج فى سياسات وإجراءات يرجى من ورائها تحديد أهداف محددة فى إطار زمنى واضح يجعل تقييم نتائج هذه البرامج غير ممكن، إذ لابد من ارتباط الأهداف بعامل الزمن حتى يمكن تقييم هذه البرامج موضوعًيا و مرحليًا.
ويتضح مزيد من غموض هذه البرامج من ارتفاع نسبة من لم يجب عن السؤال الخاص بتحديد الإطار الزمنى لهذه البرامج حيث لم يجب على هذا السؤال سوى 23% من العينة (سؤال رقم 10 أ ). ولاشك أن عدم اتضاح الصورة فيما يخص برامج الإصلاح وخاصة لدى النخبة المفترض مشاركتها بصورة فعالة فى هذه البرامج يعد قصوراً واضحًا فى صياغة وتنفيذ برامج الإصلاح. 
· تقييم عينة النخبة لبرامج الإصلاح الاقتصادى فى بلادهم
يرى 37,7% من العينة أى حوالى 44,3% ممن يرون أن لديهم برامج إصلاح فى بلادهم - أن هذه البرامج تحتاج إلى مزيد من التفعيل والإجراءات، بالإضافة إلى أن نسبة 17,4% أجابت بأنها غير مرضية (سؤال 11أ )، فى حين يرى 22,9% أن نتائج هذه البرامج مرضية، و لم ير سوى 8,3% من اجمالى العينة أنها ناجحة جدًا.
ومن هذه النسب نستطيع أن نرى بوضوح أن برامج الإصلاح الاقتصادى مازالت لا ترقى إلى الإمكانات المادية والبشرية لهذه الدول العربية. وعليه فإنه لابد من إعادة صياغة هذه البرامج فى تشريعات وسياسات وإجراءات تسهم فى إجراء إصلاح اقتصادى جذرى يغير من الأوضاع القائمة تغييرًا ملموسًا، مع الأخذ فى الاعتبار وضع إطار زمنى واضح لهذه البرامج كما أشرنا من قبل.
وقد كانت أبرز نتائج الاستطلاع فى عينة لبنان حيث لم يجب أى من أفرادها بأن برامج الإصلاح فى لبنان ناجحة أو مرضية، بل أجاب 76,9% من العينة بأنه يحتاج إلى مزيد من التفعيل و23,1% بأنها غير مرضية. وكانت أعلى نسبة ممن أجاب أن هذه البرامج مرضية فى دول مجلس التعاون الخليجى حيث أجاب 30,6% بأنها ناجحة جدا، وأجاب 24,5% بأنها مرضية. وهنا يجب أن نلتفت أن النسب المرتفعة فى الدول النفطية قد تكون متأثرة بارتفاع عوائد النفط فى السنوات الأخيرة مما أحدث انتعاشا اقتصاديا من شأنه أن يحدث حالة من الرضا قد لا يكون السبب فيها برامج الإصلاح، بخلاف الدول ذات الاقتصاديات المتنوعة أو الأقل نموًا.

المناقشة العلنية لهذه البرامج بالسؤال عن وجود مناقشة علنية لبرامج الإصلاح الاقتصادى من عدمه، يظهر لنا مؤشر إيجابى يتمثل فى إجابة عدد 330 فردًا من أفراد العينة -وهو يمثل 78,6% من عدد من أجاب أن هناك برامج إصلاح فى بلاده- بأنه قد جرت مناقشة علنية لبرنامج الإصلاح. ويشير هذا إلى وجود قوى محركة فى هذه المجتمعات تدفع نحو عملية الإصلاح، بل ولديها الرغبة فى المشاركة الفعالة فى صياغة هذه البرامج وتنفيذها. ونجد أن فى الجزائر ومصر بلغت نسب من قال بوجود مناقشة علنية لبرامج الإصلاح 92,9%، 82,5% على التوالى ،بينما قلت هذه النسبة فى الكويت إلى 66,7% (السؤال رقم 13أ).

· موقف المجتمع من برامج الإصلاح الاقتصادى فى رأى عينة النخبة:
يرى 53% من جملة العينة أن هذه البرامج تحظى بتأييد من المجتمع، ولعل هذه النسبة قد تأثرت بنتائج كل من الجزائر والأردن، حيث وصلت نسبة من أجاب بالإيجاب على هذا السؤال إلى 61,5%، 63,6% على التوالى، وهما من الدول التى يمثل أفرادها حوالى 20% من اجمالى العينة، بينما يرى 42,7% من اجمالى عينة النخبة أن هذه البرامج لا تحظى بتأييد المجتمع. (السؤال رقم 14أ).
غير أن نسبة من لم يجب عن هذا السؤال بلغت حوالى 4,2% وهذه النسبة تعد منخفضة جداً مما يضع استفهاما حول موقف المجتمعات العربية من هذه البرامج.
وتعكس هذه النسب - وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار نسبة من لم يجب عن السؤال- ارتفاع نسب غير المؤيدين لهذه البرامج فى كثير من البلدان حيث وصلت إلى 90% فى لبنان و61% فى مصر، مما قد يعوق المشاركة الفعالة لكثير من الفئات فى تنفيذ هذه البرامج. وعلى العموم فإن هناك تباينا فيما بين الدول يظهره الجدول المشار إليه فيما يخص تأييد المجتمع لهذه البرامج.
ومن الجدير بالذكر أنه قد ورد فى تقرير التنمية الاقتصادية والمستهدفات، الصادر عن البنك الدولى ما نصه: "وعلى مستوى العالم، فإن نجاح الجهود الإصلاحية يعتمد بشكل دقيق على دعم ومشاركة المجتمع المتأثر بهذا الإصلاح". ومن هنا نرى وجوب العمل على صياغة هذه البرامج بشكل واضح معلن بشفافية كافية تبين للمجتمع أهدافه على المدى القصير والطويل بصورة يمكن معها الحصول على نسبة تأييد كافية فى هذا المجتمع التى يتحمل عبء تنفيذ هذه البرامج فى سبيل الوصول إلى نتائجها.
أما عن أسباب عدم تأييد المجتمع لهذه البرامج فقد انحصرت الإجابات فى ثلاثة أسباب وهى: عدم شعور الناس بنتائج إيجابية لتطبيقه، وأن هذه البرامج لا تعبر عن المشكلات الحقيقية، وأن أهدافه غير واضحة. (السؤال رقم 15 أ). غير أن الملفت للنظر أن 100% من العينة أجابوا عن هذا السؤال.
· رأى عينة النخبة فى برامج الإصلاح فى بلادها و فى المنطقة العربية:
بالنظر إلى إجابات عينة النخبة عن رأيهم فى برامج الإصلاح نجد أن مستوى الرضا عن إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادى متفاوتة. ففى حين نجد أن 39,7% راض عن هذه الإدارة، نجد أن 13,4% غير راضٍ على الإطلاق. ولم يقل غير 6,1% من العينة أنه راض تماماً. وتظهر النسبة الضئيلة التى أجابت بأنها راضية تمامًا والتى وصلت إلى صفر فى لبنان، والصومال، أن برامج الإصلاح مازالت قاصرة عن تحقيق آثارا ملموسة تحقق رضا الأفراد عن أحوالهم الاقتصادية متمثلة فى خفض معدلات البطالة و خفض نسب الفقر. (السؤال رقم 47)

ولم تزد نسبة من قال أنه راض تمامًا فى الدول عن 18,8% فى  دول مجلس التعاون الخليجى ، فى حين كانت نسبة من قال أنه راضٍ 47,4%، 28,6%، 29,1% فى كل من الأردن، الكويت و مصر على التوالى. 
و قد جاء تقييم أفراد عينة النخبة لما تم من إصلاح اقتصادى على مستوى المنطقة أكثر سلبية، حيث نجد عدم القناعة بما تم من إصلاح يظهر فى إجابات عينة النخبة، حيث أجاب 47% بأنه يحتاج إلى مزيد من التفعيل، وأجاب 32,2% بأنه غير مٌرضىٍ (سؤال 23 أ ). بينما لم ير إلا 13,8% أنه مٌرضىٍ، ورأى فقط 4,7% أنه ناجح جداً. وهو ما يظهر أن ما تحقق حتى الآن لم يرق إلى آمال هذه الشعوب أو يلب احتياجاتها. ونلحظ ارتفاع المشاركة عند السؤال عن المنطقة ككل، حيث إن نسبة غير المبين بلغت 2,4% فقط، فى حين كانت 7,1% عند السؤال عن رأيهم فى برامج الإصلاح فى بلادهم، مما يعكس قدرًا أكبر من الارتياح عند التحدث عن الموقف العام بخلاف السؤال عن الأحوال فى بلد المستقصى منه.
وقد حظيت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى بالتقدير الأعلى بالنسبة لجملة مؤشرات الإصلاح الاقتصادى تقدمتها الإمارات بـ7,7 درجة (سؤال 22). ولاشك أن عوائد النفط وارتفاع مستوى الدخل فى هذه الدول كان له أثر فى الحصول على هذا التقدير، غير أنه طبقًا لتقدير البنك الدولى المشار إليه فإن دولاً مثل مصر، والمغرب، وتونس تعد الأولى فى المنطقة فيما يخص خطوات الإصلاح الاقتصادى بصفة عامة. 
ونجد على مستوى الدول أن أفراد العينة من اليمن هم أقل أفراد العينة رضا عن الإصلاح فى المنطقة حيث يرى 71,4% أنه غير ٌمرضٍ، و يرى 14,3% أنه يحتاج إلى مزيد من التفعيل. (السؤال رقم 23أ).

دعوة الإصلاح ومصدرها والصورة التى تبلورت فيها إن وجود دعوة للإصلاح فى البلاد العربية أمر ملموس وواضح يظهر من إجابة عينة النخبة، فقد أفاد 424 فردًا أى 85,8% من اجمالى العينة بوجود دعوة للإصلاح فى البلاد، غير أنه لم يجب سوى 41.5% من اجمالى العينة بوجود تاريخ محدد لبدء هذه الدعوة فى بلادهم. (سؤال 17، وسؤال 18). بل ولم يحدد عدد سنوات الإصلاح الاقتصادى سوى 103 أفراد بما لا يتجاوز 24,3% ممن لديهم دعوة للإصلاح فى بلادهم (سؤال 19 أ )، مما يؤكد عدم وضوح الدعوة، مثلما سبق وخلصنا إلى عدم وضوح البرنامج. 
وقد تراوحت النسبة الكبرى من الإجابات فى تحديد عدد سنوات الإصلاح فيما بين 5 – 10 سنوات بنسبة 69,9% من جملة من أجابوا عن هذا السؤال (السؤال رقم 19 أ).
وفيما يخص إجابات الدول منفردة، نجد أن جميع البلاد أجابت بنسبة عالية أن هناك دعوة للإصلاح، إلا أن أقلها كانت العراق والصومال. وذلك يبين لنا  تأثر الإجابات بوجود صراع سياسى سنراه مطردًا فى جميع الأسئلة فى هذا الاستطلاع.
ويظهر لنا من وجود هذه الدعوة للإصلاح فى كافة البلدان العربية وبهذه الصورة الملموسة أن هناك حراكا حقيقياً فى المجتمعات العربية وشعورًا عاماً بالرغبة فى تغيير الأوضاع إلى الأفضل عند كافة قطاعات المجتمع، كما يعكس حالة عدم الرضا عند هذه الشعوب عن الأوضاع الاقتصادية الحالية مع تزايد نسب الفقر وارتفاع معدلات البطالة. 
ويبدو أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهذه البرامج مازال مستمراً فى معظم الإجابات؛ حيث ظهر لنا هذا مرة أخرى عند السؤال عن المصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح؛ إذ لم يجب 25% من العينة - التى تبلغ حوالى 424 فردًا - عن هذا السؤال من الأصل، مما يعكس عدم وضوح الرؤية، أو قد يكون ناتجا عن تعدد المصادر والجهات الداعية لهذا الإصلاح (السؤال رقم 20أ).
غير أن القيادة السياسية مُمثلة فى الملك أو رئيس الجمهورية تبعاً للنظام السياسى للبلدان المختلفة قد حظيت بأعلى نسبة فى هذه الإجابات، ومعها فى ذلك الحكومة. (سؤال رقم 20أ). ومع هذين المصدرين جاءت إجابات كثيرة ومتنوعة تبين عدم وضوح المصدر الرئيسى للدعوة، إلا أن هذا فى ذاته قد يكون مؤشرًا إيجابياً، إذ يعنى وجود شعور عام لدى كافة القوى المؤثرة فى هذه المجتمعات بالضرورة الملحة للإصلاح الاقتصادى مما يشكل ضغطًا على القوى السياسية لتبنى هذه الدعوة وتفعيلها. وقد جاءت الإجابات فى مصر مثلاً تبين أن رئاسة الدولة قد حظيت بحوالى 19,3% من الإجابات عن السؤال عن المصدر الأساسى للدعوة للإصلاح ثم تباينت بعد ذلك الإجابات واتسعت أفقياً لتشمل عدة جهات رسمية وشعبية. أما فى الأردن فقد جاءت الحكومة ثم الملك على رأس قائمة الإجابات بنسبة 26,9% ثم  18,3% على التوالى. 
وبالاستفسار عن الصورة التى تبلورت فيها الدعوة – السؤال رقم 21أ - نجد أن 36,1% من العينة لم يجب عن هذا السؤال، مما يعيدنا إلى عدم وضوح الرؤية عند الكثير من أفراد النخبة فى هذه المجتمعات. بل إن النسبة المجيبة عن هذا السؤال وهى 63,9% متمثلة فى  271 فردًا من عينة النخبة قد اتسعت إجاباتهم أفقيًا بشكل كبير حيث بلغت الإجابات عدد 35 إجابة، كان أعلاها 94 فردًا أجابوا بأن الدعوة تبلورت فى صورة قرار، بينما أفاد 61 فردًا بأنها فى صورة بيان وخطة عمل. (سؤال 21 أ). وجاءت الإجابة بأن الدعوة تبلورت فى صورة وثائق فى المرتبة الثالثة بعدد أفراد 37 فردًا بنسبة 8,7%.
ونستطيع أن نجد هذا التباين وعدم الوضوح داخل إجابات الدولة الواحدة، فنجد أن فى مصر لم يجب سوى 62,1% من العينة عن هذا السؤال، بينما نجد نسبة المجيبين فى كل من الأردن و الجزائر هى 77,9% ، 82,1 %، ونجد أن الصورة فيهما أوضح قليلا حيث أجاب أفراد العينة لكلا البلدين بأن الصورة الأساسية التى تبلورت فيها الدعوة هى قرار بنسبة 39,4 %، 46,4%  لكلٍ من الأردن والجزائر على التوالى. غير أننا يجب أن نشير إلى أن الإصلاح الاقتصادى لا يتم بما يسمى قرار، فليس الإصلاح قرارًا، وإنما هو مجموعة من السياسات والإجراءات التى يجب أن تتبع على مستوى عدة قطاعات مع ضرورة تحديد الأهداف والإطار الزمنى المرجو لتحقيق هذه الأهداف. 
أما عن صياغة برامج الإصلاح ودور الدولة والمؤسسات المختلفة فى تنفيذها باستطلاع رأى النخبة عن المسئول عن صياغة برامج الإصلاح الاقتصادى فقد ظهر تباين شديد واتساع أفقى فى الإجابات إلى حد كبير. غير أننا يمكن أن نقول أن رئاسة الدولة منفردة قد حظيت بنسبة 10,7% منفردة، كما أنها كانت قاسمًا مشتركًا مع غيرها مثل رئاسة الوزراء والوزارات المعنية (مثل: التخطيط والاقتصاد والاستثمار)، ومعها المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى فى حوالى 39,5% من الإجابات. وحظيت رئاسة الوزراء منفردة بنسبة 4,8% من الإجابات، واشتركت مع غيرها من الجهات فى إجابات حوالى 45,2% من العينة. (السؤال رقم 38).
وقد كان للمؤسسات الدولية نصيب فى إجابات عينة النخبة عن المسؤل عن صياغة برامج الإصلاح الاقتصادى، غير أنها لم تحظ من الإجابات بمفردها إلا على 1,7%، واشتركت مع غيرها كرئاسة الدولة، ورئاسة الوزراء والوزارات المعنية فى حوالى 49% من إجمالى إجابات عينة النخبة. ويمكن القول بصفة عامة بأن الإجابات لم تخرج عن رئاسة الدولة، ورئاسة الوزراء، والوزارات المعنية، المؤسسات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدنى (سؤال 38). 
 

ويظهر بوضوح تأثير المؤسسات الدولية فى برامج الإصلاح؛ حيث يرى 67,4% من اجمالى المجيبين على هذا السؤال بنعم، وهم 283 فردًا من اجمالى 420 فردًا. فى حين أجاب بالنفى 6,7%، وأجاب 11,7% بأنه غير واضح (سؤال 39). وقد تباينت الإجابات فيما يخص الدول منفردة، فارتفعت بحدة نسبة من أجاب بنعم فى كل من لبنان 100%، ومصر 81,1 %، والأردن 79,8%. 

إلا أنه عند السؤال عن إيجابية هذا الدور من عدمه، يبدو أن الصورة كانت غير واضحة لدى كثير من أفراد العينة؛ حيث لم يجب عن هذا السؤال سوى 3,9% من العينة بلغوا 283 فردا، أجاب منهم 103 أفراد أى حوالى 36,4% من جملة من أجابوا عن هذا السؤال بأن هذا الدور غير إيجابى، بينما أجاب 97 فردًا من العينة بأنه إيجابى، وهى نسبة تقترب من نسبة من رآه غير إيجابى، (السؤال رقم 40). 
ولاشك أن للمؤسسات الدولية دورٌ فى الإصلاح الاقتصادى فى الدول النامية، غير أنه يظهر من الإجابات عدم وضوح هذا الدور، ومدى تأثيره فى هذه البرامج، وهل هذا الدور يؤثر سلبًا أو إيجابًا فى هذه البرامج. وهذا يشير إلى أننا بحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية فيما يخص تدخل هذه المؤسسات فى صناعة برامج الإصلاح ومتابعتها فى الدول العربية، مع الأخذ فى الاعتبار بأن برامج الإصلاح يجب أن تكون نابعة من الداخل حيث إن كل دولة أقدر على تحديد أولوياتها فى كل مرحلة.

ويستمر عدم الوضوح فى الرؤية عند محاولة استبيان وجود مؤسسات مكلفة بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى، فنجد أن 21,2% من العينة لم يجب عن هذا السؤال من حوالى 420 فردًا، وارتفعت هذه النسبة إلى ما يزيد عن 60% من عينة الصومال، والسودان، وفلسطين. إلا أن 257 فردًا من جملة من أجابوا عن السؤال أفادوا بأن هناك مؤسسات مكلفة بتنفيذ برامج الإصلاح بنسبة 61,2% من اجمالى العينة. (سؤال 41). ارتفعت هذه النسبة التى أجابت بوجود هذه المؤسسات إلى 76,9% فى لبنان، 65,7% فى مصر، و67,9% فى الجزائر، و66,7% فى الأردن.
ويعد وجود مؤسسات مكلفة بتنفيذ هذه البرامج مؤشرًا إيجابيًا، إذ إن وجود مؤسسات تتولى صياغة السياسات، والإشراف والمتابعة لتنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة ببرامج الإصلاح يعد ضروريًا للاستمرار فى هذه البرامج ومتابعتها متابعة دقيقة. غير أن الأمر الأهم هو التأكد من جدية وكفاءة هذه المؤسسات للقيام بدورها على الوجه الذى يضمن تحقيق أهداف هذه البرامج الإصلاحية. 
وقد اتسعت الإجابات أفقيًا عند الإجابة عن أهم تلك المؤسسات، ولم يحظ إلا رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية مجتمعة أو منفصلة ( مثل: المالية، والتخطيط، والاقتصاد) بنسب ملموسة، ومعها يظهر إلى حد ما مؤسسات المجتمع المدنى. (سؤال 42). ويعد هذا الاتساع الأفقى إيجابيًا إذ يظهر كثرة الجهات المشاركة فى الإصلاح، غير أن هذا الاتساع والتعدد يحتاج فى ذاته إلى اتخاذ إجراءات وإتباع سياسات تزيل معوقات البيروقراطية لتضمن تعاون هذه الجهات بصورة إيجابية يتضح معها الدور المنوط بكل جهة دون تضارب فى المهام والاختصاصات. 

فمن الواجب أن يكون للدولة دور كمنسق رئيسى بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ برامج الإصلاح ولذا فإن عليها أن تؤدى دورها بوضوح من خلال الإعلان عن السياسات والإجراءات ومن قبلها التشريعات الهادفة إلى صياغة برنامج الإصلاح، كما أن عليها أن تعلن عن دور محدد ودقيق يجعلها محفزة للنشاط الاقتصادى، كما يجب إتاحة كافة المعلومات والبيانات بصورة دقيقة وسليمة عن النشاط، مع وضع الإجراءات التى تضمن سهولة التعامل مع المستثمرين. 

وبالاستفسار عن دور الدولة أجاب أفراد عينة النخبة بإجابات متباينة، غير أن النسبة الغالبة بلغت 33,2% من جملة العينة أى حوالى 39% من جملة من أجاب عن السؤال أن دور الدور يعد محفزًا للقطاع، بينما أجاب 18,8% بأنه نشط، ورأى 11,4% أنه متراجع و9,5% أنه معوق للإصلاح. (سؤال 43). ولعل هذا التباين يرجع إلى إختلاف دور الدولة فى البلاد المختلفة، ويظهر هذا التباين من إجابات الدول منفردة. فنجد أن أفراد العينة فى لبنان أجاب 76,9% بأن دور الدولة متراجع، بينما رأى 57,1% من أفراد العينة من الجزائر أنه محفز للقطاع، تلاها فى ذلك نسب العينة من مصر حيث تبنى هذا الرأى 48,3 %، ثم الأردن بنسبة 44,4 %. بينما نرى تباينًا أحيانًا داخل عينة الدولة الواحدة، كما فى الكويت، حيث رأى 26,7% أن دور الدولة نشط، وفى المقابل رأى نفس النسبة أى 26,7% أيضا أن دورها متراجع. 
4. 3 برامج الإصلاح الاقتصادى وآثارها على المؤشرات المختلفة:
· الناتج القومى الإجمالى:
نقارن هنا بين مدركات النخبة لآثار برامج الإصلاح وبين ما تظهره المؤشرات الاقتصادية. وبسؤال عينة النخبة عن زيادة الناتج القومى من عدمه نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى نجد أن 85,5% من العينة قد أجاب عن هذا السؤال. فأجاب 120 فردًا -أى 28,6% من العينة- "نعم وتأثرت الأجور"، بينما قال 16,9% "نعم ولم تتأثر الأجور"، فى حين نجد 31,2% أجاب بأن الناتج القومى زاد إلى حد ما، أما من أجاب أن الناتج القومى لم يزد فقد بلغ 8.8% من العينة أى حوالى 10,3% ممن أجاب عن السؤال. (سؤال رقم 24). 
غير أن الإجابات على مستوى الدول قد اختلفت عن المؤشر العام، إذ نجد أن فى الجزائر أجاب منهم 53,6% من العينة نعم وتأثرت الأجور. وفى المقابل نجد أن العينة من لبنان قد أجابت 53,8% بأن برنامج الإصلاح لم يؤد إلى زيادة الناتج القومى من الأساس. ويعكس هذا التباين اختلافًا فى مدركات النخبة للأداء الاقتصادى فيما بين الدول، ففى حين يرى البعض أن بلادهم قد حققت نجاحًا ملموسًا فى برامجها الاقتصادية، غير أن معظم هذه الدول لم ير أفراد العينة منها أن برامجها الاقتصادية قد وصلت إلى الحد الذى يؤثر تأثيرًا واضحًا فى الناتج القومى لهذه الدول ينعكس على دخول أفرادها.
فإذا انتقلنا إلى ما تظهره المؤشرات الاقتصادية نجد أن التقارير تشير إلى أن الناتج القومى لمعظم البلدان العربية قد حقق تزايدًا ملحوظًا فى السنوات الثلاثة السابقة، ويظهر لنا الشكل التالى تطور الناتج القومى الإجمالى لعدد من الدول العربية.  
كما تظهر التقارير أن هذه الدول قد حققت معدلات نمو مرتفعة ومتزايدة فيما عدا بعض الاستثناءات، ويظهر لنا الشكل التالى معدلات النمو فى بعض الدول العربية. 
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كما تظهر التقارير أن هذه الدول قد حققت معدلات نمو مرتفعة ومتزايدة فيما عدا بعض الاستثناءات، ويظهر لنا الشكل التالى معدلات النمو فى بعض الدول العربية. وهنا نلاحظ أن الواقع الذى أشارت إليه وثيقة الإسكندرية عام 2004 بانخفاض معدلات النمو قد تغير، حيث نجد ارتفاعًا واضحًا فى معدلات النمو فى البلدان العربية بصفة عامة. غير أننا يجب أن نشير إلى أن أسباب ارتفاع هذه المعدلات يختلف فيما بين الدول، حيث يرجع إلى الزيادة فى عوائد النفط فى الدول النفطية، فى حين يرجع إلى أسباب تتعلق بسياسات الإصلاح فى بعض الدول الأخرى.
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وعن إدراك النخبة لأثر البرامج الإصلاحية على الصادرات، أجاب 36% من العينة بأنه أثر إيجابيًا وفى المقابل أجاب 40% أنه أثر إلى حد ما، أى أن 76% يرى أن هناك تأثيرًا إيجابيًا لبرامج الإصلاح على الصادرات، فى حين أجاب 10,7% بالنفى. (سؤال 25).
ويعد زيادة الصادرات من أهم المؤشرات إذ يوضح مدى قدرة الاقتصاد على تلبية حاجات الأسواق الأخرى، والانخراط فى الاقتصاديات العالمية بما له من أثر على زيادة الناتج القومى وخلق فرص عمل. ونجد أن الأردن تأتى على رأس الدول العربية فى زيادة الصادرات نتيجة برامج الإصلاح بناءً على رأى أفراد العينة حيث أجاب أفراد العينة من الأردن بنعم، وإلى حد ما بنسبة 49,5% و 38,4% على التوالى. أما فى مصر فقد جاءت هذه النسب 36,4% و45,5%، وفى الجزائر 25%، و53,6%. بينما نجد الصورة غامضة إلى حد ما فى السودان حيث لم يجب عن السؤال سوى نصف العينة فقط.
أما فى مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى فنجد أن 46,8% أجابوا بنعم، و42,6% أجاب إلى حد ما. ومما لاشك فيه أن رأى هذه المجموعة قد تأثر بزيادة قيمة الصادرات من البترول نتيجة زيادة الأسعار خلال السنوات السابقة، حيث نتج عن ذلك زيادة كبيرة فى عوائد تصدير هذه الدول، وهذه العوائد لا تتعلق ببرامج الإصلاح. وفى العموم يمكن القول أن عينة النخبة فى معظمها ترى تأثيرًا إيجابيًا لبرامج الإصلاح على الصادرات.
فإذا انتقلنا إلى المؤشرات الرقمية لنضع مقابلة بين ما تراه العينة وبين الواقع نجد أن الصادرات فى الدول العربية قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الثلاث السابقة، غير أن أسباب هذا الارتفاع يختلف من نوع اقتصاد إلى آخر، فقد عاد هذا الارتفاع فى الأساس فى الاقتصاديات النفطية إلى ارتفاع الطلب على النفط متزامنًا مع زيادة كبيرة فى الأسعار، فقد ارتفعت صادرات البترول من 186 بليون دولار عام 2002 إلى 440 بليون دولار عام 2005 (البنك الدولى). وفى حين كان النفط يمثل 50% من صادرات المنطقة عام 1998 إلا أنه فى عام 2005 تجاوزت صادرات المنطقة من النفط ثلثى القيمة الإجمالية للصادرات كما جاء فى تقرير الأمم المتحدة. إذ أن الارتفاع غير المسبوق فى أسعار النفط قد حقق قفزات استثنائية فى قيمة صادرات دول المنطقة.
وعلى الجانب الآخر نجد أنه فى دول الاقتصاديات المتنوعة مثل مصر التى ارتفعت صادراتها بنسبة 20% فى الفترة بين 2002 و2005. وقد عاد الارتفاع إلى أسباب مختلفة مثل ارتفاع دخل السياحة مثلها فى ذلك مثل تونس والمغرب حيث ارتفعت دخول الساحة فيها بنسبة 15%.
غير أننا بالنظر إلى التقسيم الهيكلى لهذه الصادرات نجد أن المنطقة ما زالت تعتمد فى الأساس على المواد الأولية، ففى حين كانت تشكل السلع الصناعية 83,1% من إجمالى صادرات آسيا عام 2005،  نجد أنها بلغت 25,2% من الصادرات فى دول الشرق الأوسط (المصدر WTO). ويمكن من هذه النسب أن نرى بوضوح تراجع نصيب المواد المصنعة فى إجمالى صادرات المنطقة. ويظهر لنا الشكل التالى نسب المواد الأولية والمواد المصنعة فى صادرات بعض الدول العربية عام 2004.
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ويظهر من الشكل السابق أن دول مثل الأردن وتونس تمثل فيها المواد المصنعة النسبة الغالبة من صادرتها، غير أن مصر مع ما لديها من إمكانات بشرية كانت المواد الأولية فى عام 2004 تمثل 64% من صادرتها، ويظهر تراجع حاد للمواد المصنعة فى حالة السودان حيث لم تمثل سوى 2% من جملة صادرتها.كما يظهر جليًا أن الاقتصاديات النفطية مازالت تعتمد فى جملة صادراتها على تصدير المواد الخام حيث بلغت نسبة المواد الأولية، كما نرى90 %، 88% من جملة صادرات كل من البحرين والسعودية على التوالى.  

وعليه فإن مع الاعتراف بارتفاع قيمة الصادرات فى الدول العربية وهو ما يعد تحسنًا فى مؤشر سلبى رصدته الوثيقة وهو تواضع نصيب المنطقة فى التجارة الدولية، غير أننا نجد أن هذه الصادرات مازالت فى معظمها من المواد الأولية أى من قطاعات غير كثيفة العمالة وهو ما ينقص من قدرة هذه الاقتصاديات على توليد فرص عمل كافية. كما أن الدول النفطية تعتمد كليًا على صادراتها البترولية التى تمثل صادراته ثلثى صادرات المنطقة كما ذكرنا من قبل.
· تدفق الاستثمار الأجنبى:
بالسؤال عن أثر برامج الإصلاح على تدفق الاستثمار الأجنبى نجد أن نسبة من لم يجب على هذا السؤال قد وصلت إلى 12,9%، مما يوضح عدم ظهور الرؤية لدى كثير من أفراد العينة، غير أن هذه النسبة قد تأثرت بوضوح بإجابات العينة من كل من العراق، السودان، وفلسطين، والصومال، حيث تراوحت نسب من لم يجب على هذا السؤال من هذه البلدان ما بين 28,6% - 66,7%. وهذا استمرارًا لتأثر الإجابات بأحوال دول الصراع فى المنطقة حيث لا تتاح كثير من البيانات، كما أن أحوالها السياسية والأمنية لا تسمح بجذب الاستثمار الأجنبى إليها. وقد جاءت إجابات العينة بنسبة 46,2%، و43,3% بإجابة نعم، وإلى حد ما على التوالى. وجاءت الإجابات من الأردن بنسبة 70.7% قائلين نعم، و24,2% قائلين إلى حد ما، وهى توضح مدى ظهور زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى فى الأردن بشكل واضح. كما أجاب بنعم وإلى حد ما 50,3%، و33,6% من أفراد العينة من مصر، وجاءت النسب كذلك مرتفعة فى دول مجلس التعاون الخليجى ودول المغرب العربى.  
وبالنظر إلى البيانات نجد أنها تشير بالفعل إلى زيادة فى تدفق الاستثمار الأجنبى إلى المنطقة حيث قام كثير من دول المنطقة باتخاذ إجراءات وإتباع سياسات من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات. وقد نتج عن هذه السياسات تحسن فى معدلات تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى المنطقة. ويظهر الجدول التالى قيمة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى بعض البلدان العربية.
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ويمكن أن نرى بوضوح الارتفاع الكبير فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى معظم البلدان، حيث قد تضاعف تقريبًا فى مصر فيما بين عامى 2005 و2006. ويمكن أن نرى هذه الطفرات أيضا فى البحرين وتونس والأردن. ومن ناحية ثانية نرى هنا أن أحد المؤشرات السلبية التى رصدتها وثيقة الإسكندرية قد تغير، حيث تزايد الاستثمار الأجنبى فى المنطقة بشكل ملحوظ، فيما عدا الدول الأقل نموًا، فنجده قد بلغ 108 ملايين دولار فى جيبوتى عام 2006. كما تجدر الإشارة إلى مستوى التنافسية لبعض هذه الدول كما ورد فى الجدول التالى.
جدول ( 4 – 1)

 مؤشر التنافسية العالمية

	الدولة
	الترتيب 2005
	الترتيب 2006

	تونس
	37
	30

	الإمارات
	32
	32

	قطر
	46
	38

	الكويت
	49
	44

	البحرين
	50
	49

	الأردن
	42
	52

	مصر
	52
	63

	المغرب
	76
	70

	الجزائر
	82
	82


 المصدر: تقرير التنافسية العالمى، 2006-2007 

ويظهر من الجدول أن معظم الدول العربية رغم اتباعها بعض سياسات الإصلاح والتى أحدثت تغييرًا حقيقيًا فى كثير منها، إلا أن هذه السياسات لم تكن كافية لتحسين موقفها فى مؤشر التنافسية العالمية. فعلى سبيل المثال ورغم أن مصر قد اتبعت سياسات للإصلاح الاقتصادى أشاد بها تقرير البنك الدولى، غير أننا نجد أن ترتيبها قد تأخر فى مؤشر التنافسية العالمية من المركز 52 عام 2005، إلى المركز 63 عام 2006. فى حين نجد أن كٌلاً من قطر، والكويت، والمغرب قد استطاعت أن تحسن من مركزها بالنظر إلى هذا المؤشر. 
· أثر برنامج الإصلاح على التضخم، وعجز الميزانية، والدين العام:
وبالاستفسار عن مزيد من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى، نجد بعض المؤشرات السلبية، حيث أجاب 48,3% من عينة النخبة أن برنامج الإصلاح صاحبه زيادة فى التضخم، بالإضافة إلى أن 28,1% قالوا بأنه زاد إلى حد ما (سؤال 27). ونجد أن نسبة من أجاب بنعم عن السؤال الخاص بزيادة التضخم قد بلغت أعلاها فى مصر ولبنان بنسب 62,9%، 69,2% على التوالى، فى حين أن نسبة من قال "لا" بلغت أعلاها فى الجزائر بنسبة 39,3%.
ولاشك أن زيادة معدل التضخم يضع عبء تنفيذ هذه البرامج على الفئات محدودة الدخل، و يبين غياب البعد الاجتماعى عن هذه البرامج. ويمكن القول إن كبح جماح التضخم قد صار هدفًا معلنًا وهامًا للسياسة النقدية فى كثير من البلدان العربية.
وتشير المؤشرات الدولية إلى أن معدل التضخم فى المنطقة يزيد كثيرًا عن معدله فى العالم ككل، ففى حين بلغ معدل التضخم العالمى 3,5%، نجد أنه وصل إلى 10.6% فى الشرق الأوسط. ويظهر لنا الشكل التالى تطور معدل التضخم فى الشرق الأوسط مقارنة بمعدل التضخم العالمى.
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ومن الشكل السابق يمكن أن نقول إن التضخم صار مشكلة تهدد بالحد من الإحساس بنتيجة النمو الاقتصادى فى البلدان العربية؛ حيث فاقت معدلات التضخم فى العالم بفارق كبير،كما ينتج عنه مشاكل كبيرة فى توزيع ناتج هذا النمو توزيعًا غير عادل فى صالح الطبقات ذات الدخول المرتفعة وعلى حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، مما يزيد من مشاكل عدم عدالة التوزيع. ويبين الجدول التالى معدلات التضخم فى الدول العربية. 
جدول رقم ( 4 – 2 )

معدلات التضخم فى الدول العربية  خلال الفترة (2004 – 2007)
	الدول
	2004
	2005
	2006
	2007

	الجزائر
	3,6
	2,7
	6,0
	7,0

	البحرين
	2,4
	5,0
	4,4
	3,5

	مصر
	11,7
	4,2
	9,7
	8,5

	الأردن
	3,4
	3,5
	6,2
	-

	الكويت
	1,0
	1,3
	3,9
	3,5

	لبنان
	1,3
	0,3
	7,0
	3,5

	ليبيا
	2,2
	2,5
	3,0
	3,5

	المغرب
	1,5
	1,0
	2,5
	2,0

	عمان
	0,4
	1,3
	4,0
	2,8

	قطر
	6,8
	8,1
	9,2
	8,2

	السعودية
	0,3
	3,7
	1,7
	-

	سوريا
	4,4
	7,2
	5,6
	-


	تونس
	3,6
	3,9
	4,6
	3,5

	الإمارات
	9,5
	8,2
	8,7
	3,5


المصدر: JP Morgan Middle East – North Africa Region Presentation
ويظهر من هذا الجدول تفاوت معدلات التضخم فيما بين الدول العربية فنجد أنها قد وصلت فى أعلى معدلاتها عام 2007 فى مصر حيث وصلت 8,5%، تلتها قطر بنسبة 8,2 %. أما فيما يختص بعجز الموازنة نجد أن 39,3% أجابت بنعم، وأجاب 27,4% أنه زاد إلى حد ما. (سؤال 28). 
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غير أن هذه النتائج قد تباينت فيما بين الدول حيث وصلت نسبة من قال "نعم" عند السؤال عن زيادة عجز الموازنة إلى 76.9%، 60.6 %، 49.6% فى كل من لبنان والأردن ومصر على التوالى. فى حين أن  71.4% فى الجزائر أجاب بالنفى.  
وقد أدى هذا العجز فى الموازنة فى هذه الدول إلى زيادة الدين العام فأجاب 76.9 %، 53.1 %، 47.5% بـ"نعم" عن السؤال على زيادة الدين العام فى كل من لبنان ومصر والأردن على التوالى، بينما أجاب 82.1% فى الجزائر بالنفى. 
· معدلات البطالة 
يعد الإخفاق فى توليد فرص عمل كافية وارتفاع حدة البطالة من أهم المؤشرات السلبية، بل من أهم المشكلات فى أى اقتصاد بصفة عامة. وتواجه الدول العربية تحديًا حقيقيًا؛ إذ إن معدل البطالة فى الدول العربية يبلغ 12% فى المتوسط، وهو الأعلى بين جميع مناطق العالم. ولمواجهة هذا التحدى فإن عليها توليد فرص عمل لما يقدر بحوالى 5 ملايين من الداخلين الجدد لأسواق العمل العربية سنويًا، لأن البطالة هى القاسم المشترك الأعظم بين اقتصاديات الدول العربية بكافة أنواعها. وقد أجاب 44,5% من العينة بالنفى عند السؤال عن انخفاض معدلات البطالة، وهى نسبة مرتفعة إذا أخذنا فى الاعتبار أن 85,2% فقط هم من أجاب عن السؤال. (سؤال رقم 30). 
ويعد هذا من المؤشرات السلبية؛ حيث نجد أن الدول العربية قد أخفقت - وإن كان إخفاقًا متفاوتًا- فى توليد فرص العمل وخفض حدة البطالة فى المجتمعات العربية. غير أن الإحصاءات الرسمية تبين لنا انخفاض معدل البطالة فى المنطقة فى السنوات ما بين 2000–2005. ويوضح الشكل التالى معدلات البطالة الرسمية بناءً على تقرير البنك الدولى فيما بين عامى 2000، 2005 فى عدد من الدول العربية.
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ويظهر لنا من الشكل السابق أثر الوضع السياسى فى العراق على انفجار مشكلة البطالة؛ حيث كانت نسبة البطالة ضئيلة جدًا فى عام 2000 إلا أنه فى عام 2005 وصلت إلى حوالى 38% من قوة العمل. ونرى أن الجزائر قد نجحت فى تخفيض معدل البطالة من 29.8% عام 2000 إلى  15% عام 2005. إلا أن مصر- مع ما حققته من خطوات فى طريق الإصلاح - شهدت ارتفاعًا فى نسبة البطالة فيما بين عامى 2000 و2005 وصلت إلى ما يقرب من 10% من قوة العمل. وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن معدل البطالة يفوق هذه النسبة.
وبناءً على الإحصاءات الرسمية فإن المنطقة ككل قد نجحت فى تخفيض نسبة البطالة من 15% إلى 12,2% (المصدر: تقرير البنك الدولى). ويظهر لنا الشكل التالى مقارنة نسب البطالة فى المنطقة مع مناطق أخرى فى العالم.

ومع وجود بعض التحسن الطفيف إلا أنه كما يظهر لنا يعد معدل البطالة فى المنطقة هو الأعلى على الإطلاق. وفى العموم يمكن القول أن مشكلة البطالة ما زالت قائمة وبحدة فى جميع البلدان العربية حتى فى بعض الدول التى حققت بعض النجاح إلا أن معدل البطالة مازال يمثل مشكلة حقيقية فيها.
ويظهر لنا مؤشر سلبى فى منتهى الخطورة من خلال إجابة العينة عن البطالة بين الشباب، حيث أجاب 71,9% من العينة بأنها تمثل نسبة عالية، وهذا يظهر عجز هذه الاقتصاديات عن توليد فرص العمل للداخلين حديثًا كما أشرنا من قبل، بينما أجاب 19,6% أنها مرتفعة إلى حد ما، ولم يقل غير 5,3% أنها لا تمثل نسبة عالية. (سؤال رقم 32 ). 
وتظهر نسبة من أجاب بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب فى مصر حيث وصلت 86,9% من اجمالى عينة مصر ولم يجب بالنفى أى من أفراد العينة فى مصر، وكذلك فى لبنان حيث أجاب بنعم 81,3%، وهذا المؤشر يمثل مشكلة كبيرة وتحديًا خطيرًا أمام هذه الاقتصاديات حيث تعد مصر من الدول كثيفة السكان، وعليه يجب وضع هذا الهدف كأحد أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. بل إن الأردن والتى حظيت بزيادة كبيرة فى تدفق الاستثمار الأجنبى، يبدو أن هذا الاستثمار لم يكن كافيًا للوفاء بحاجات سوق العمل من حيث توليد فرص العمل الكافية للشباب الداخل سنويًا إلى سوق العمل.
غير أننا لابد أن نلفت النظر إلى أن هذه المشكلة تعد من المشكلات المركبة حيث إن هذه النسبة العالية من البطالة بين الشباب، يصحبها فى الجانب الآخر فى مصر على سبيل المثال مشكلة عدم أهلية هؤلاء الشباب لاحتياجات سوق العمل، مما يسبب عجزًا فى العمالة عند كثير من الشركات (قامت بعض الشركات فى قطاع النسيج باستيراد عمالة من بنجلادش) ومن هنا يجب على هذه البرامج الإصلاحية أن تولى اهتمامًا إلى برامج التعليم والتدريب المؤهلة لهؤلاء الشباب للانخراط فى سوق العمل بكفاءة.
ويمكن القول أن مشكلة البطالة بين الدول العربية لها أوجه مختلفة فيما بين الاقتصاديات العربية، ففى الدول النفطية لا توجد مشكلة، بل تعد هذه الدول دولا مستوردة للعمالة بكثافة. فى حين أن هذه المشكلة فى دول أخرى مثل مصر وسوريا والجزائر وتونس هى مشكلة طلب فى الأساس. غير أن المشكلة فى كلا النوعين من الاقتصاديات تكمن فى الفجوة الضخمة بين مخرجات التعليم والتدريب فى هذه البلاد وبين احتياجات سوق العمل. وعليه فإن التحدى الآن أمام الدول العربية هو تطوير القوة العاملة حتى تتلاءم مع سوق العمل سواء فى بلادها أو فى البلاد المستوردة للعمالة، وخاصة فى ظل مواجهتها منافسة فى هذه البلاد مع عمالة مدربة من دول شرق آسيا.
· نسب الفقر 
ظهر من الاستطلاع أن 57,1% من العينة يرى أن نسب الفقر لم تتراجع فى السنوات الثلاث الماضية، فى حين أجاب 11,3% و 27,7% أنها تراجعت، وتراجعت إلى حد ما. (سؤال 33). وعلى مستوى الدول نجد أن 93,8%، 68,6% ، 54,9%  أجابوا بالنفى فى كلٍ من لبنان، ومصر والأردن عند السؤال عن تراجع معدلات الفقر. وإن كان من المفهوم أن ترتفع نسبة من أجاب بالنفى فى العراق وفلسطين والصومال وذلك للظروف السياسية التى تمر بها هذه البلاد، إلا أن ارتفاع هذه النسب فى دول مثل لبنان ومصر والأردن، يعكس فشلا لهذه البرامج فى معالجة البطالة ودفع المعاناة عن الفئات الفقيرة. بل نجد نسبة من أجاب بالنفى عند السؤال على تراجع نسب الفقر مازالت مرتفعة حتى فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى، مما يعنى أن معظم هذه الدول قد اهتمت بتحقيق الاستقرار الكلى من خلال زيادة الناتج القومى مع إغفالها أو عدم اهتمامها الكافى للجانب الاجتماعى للإصلاح الاقتصادى.  
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة العمالة تحت خط الفقر (2 دولار / اليوم) قد بلغت 19% عام 2006، على الرغم من انخفاضها عن عام 2004 حيث كانت 20,7% إلا أنها تعد مرتفعة. وهذا يقودنا إلى مسألة التوزيع حيث إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى معدلات نمو مرتفعة فى اقتصاديات معظم الدول العربية، وإلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى، هذا بجانب الموجة المتصاعدة لعوائد النفط، ومع ذلك فإن المجتمع لم يشعر بانخفاض نسب الفقر، مما يعنى أن مكاسب هذه الإصلاحات قد عادت على نسبة صغيرة من المجتمع ولم تصل إلى القاعدة العريضة.
· الفســاد
يعد الفساد من أكبر المشكلات المعوقة للاستثمار، حيث إنه يشيع جوًا من عدم الثقة بين المستثمر وبين أجهزة الدولة المفترض أن دورها هو تهيئة المناخ الاستثمارى وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وعند السؤال عن الفساد، أجاب 68,4% من اجمالى العينة بأن الفساد يمثل مشكلة مثيرة للقلق فى بلدانهم، بالإضافة إلى أن 23,1% أجاب بأنه يمثل مشكلة إلى حد ما. (سؤال 37). ولم يجب بالنفى سوى 6.1% من إجمالى العينة.
غير أن إجابات الدول منفردة أظهرت بعض التباين، حيث لم يجب بالنفى من العينة فى مصر سوى 1,3 %، مقابل 80,4% أجاب بالإيجاب، كما ارتفعت نسبة من قال نعم فى لبنان إلى 93,8% و 6,3% قال إلى حد ما، و هو مؤشر بالغ الخطورة. وعلى العموم يمكن القول بأن الفساد مازال يمثل مشكلة حقيقية فى البلدان العربية ويجب على الدول أن تتصدى لها إن كانت ترغب فى إجراء إصلاح حقيقى على أى من الجوانب سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. 
4 .4 دور القطاع الخاص ومساهمته فى الدخل القومى والتشغيل والاستثمار:
· فى الدخل القومى والتشغيل والاستثمار:
يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادى والقائمة فى الأساس على تحرير الاقتصاد والتسيير له وفقًا لآليات السوق. ومن هنا كان لابد أن يستعرض الاستطلاع رأى النخبة فى دور القطاع الخاص ومدى فاعليته فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادى فى المنطقة من خلال بعض المؤشرات المشار إليها فى العنوان. ففيما يخص حصة القطاع الخاص فى الدخل القومى، أجاب 30,2%، 27,1% من العينة بأنها كبيرة، متوازنة على التوالى، فى حين رأى 23,5% أن حصة القطاع الخاص فى الدخل القومى ضئيلة. (سؤال 34). فى حين لم ير سوى 9,5% أنها كبيرة للغاية، مقابل 6,5%  رأى أنها ضئيلة للغاية.
وقد كانت إجابات العينة من الدول المختلفة متسقة إلى حد كبير مع هذه النسب، بخلاف ارتفاع نسبة من قال إنها كبيرة فى كل من لبنان والأردن بنسب  43,8 %، 40,7% على التوالى. وكذلك نسبة من قال بأنها ضئيلة فى الجزائر فقد بلغت 50 %، مقابل 9,4% فقط قال بأنها كبيرة.
ويعد الإصلاح الهيكلى والقضاء على عوائق البيروقراطية ورفع كفاءة الجهات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين من أهم عوامل تشجيع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة بحصة أكبر فى الدخل القومى. غير أن حصة القطاع الخاص فى توليد فرص عمل مازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم لهذا القطاع ليساهم بصورة أكثر فاعلية فى القضاء على مشكلة البطالة. إذ أجاب 30,2% من عينة النخبة أن حصة القطاع الخاص فى التشغيل ضئيلة (سؤال 35). وعلى الرغم من أن 23,1%، و29,4%  من العينة أجاب بأنها كبيرة، ومتوازنة على التوالى، فإننا نرى أن تشجيع برامج الخصخصة، وإلغاء الحقوق الاحتكارية الحكومية سوف يعظم من مساهمة القطاع الخاص فى إيجاد فرص للتشغيل وذلك عن طريق جذب مزيد من الاستثمارات، وهو ما قد سبق وأوصت به وثيقة الإسكندرية.
وقد كانت نتائج الاستطلاع بالنسبة للدول منفردة متسقة إلى حد كبير مع النتائج الكلية للاستطلاع، مع وجود بعض الاستثناءات. فقد أجاب 12,5 %، و62,5% من العينة من لبنان بأن حصة القطاع الخاص كبيرة للغاية، وكبيرة على التوالى.  فى حين أجاب أفراد العينة فى العراق بنسبة 53,7 %، 22% بأن حصة القطاع الخاص ضئيلة وضئيلة جدا على التوالى. وهذا أمر بديهى إذ إن ظروف العراق غير مهيأة لجذب استثمارات القطاع الخاص، إذ إن الوضع الأمنى غير مواتٍ للاستثمار.
وباستطلاع رأى النخبة فى حصة القطاع الخاص فى الاستثمار، نجد أن 31,4% أجاب بأنها كبيرة، وتأتى هذه النسبة متسقة أو متفاوته مع إجابات معظم الدول منفردة فيما عدا العراق والسودان، حيث كانت نسبة من أجاب بأنها كبيرة فى هذه الدول هى 4,9 %، 10,5% وإذا كان الوضع مبررًا فى حالة العراق، فعلى كل من السودان وسوريا أن تعمل على إجراء إصلاح هيكلى يشجع القطاع الخاص على إجراء المزيد من الاستثمارات ولاسيما فى مجال الزراعة فى السودان حيث تتوافر كافة الإمكانات لإقامة مشروعات زراعية ضخمة. فى حين نجد أن 25,5% من العينة أجاب بأنها متوازنة، و21,3% رآها ضئيلة. (سؤال 36). 
4. 5 برامج الخصخصة وتقييمها:

نصت وثيقة الإسكندرية فى توصياتها فيما يخص الإصلاح الهيكلى الذى يعد ضروريًا للسير قدمًا نحو الإصلاح الاقتصادى على اقتراح جاء فيه: "تشجيع برامج الخصخصة بما فى ذلك القطاع المصرفى، وفقا للضوابط التى تحقق المصلحة العامة، و تقليص الاستثمارات الحكومية، ما عدا المجالات الإستراتيجية والسلع ذات النفع العام، وإلغاء الحقوق الاحتكارية غير المبررة اقتصاديًا لتشجيع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات، وذلك لتعظيم مساهمة القطاع الخاص فى إيجاد فرص التشغيل". 
وبسؤال النخبة عن تطبيق برامج للخصخصة فى بلادهم، أجاب 82,8% من العينة بوجود هذه البرامج، بينما أجاب 12,8% بالنفى. (سؤال 44 ). وقد وصلت نسبة من أجاب بوجود هذه البرامج إلى 97,4% ، و98,2% فى كل من مصر والأردن. بينما انخفضت إلى 50% و46,3% فى كل من لبنان والعراق، غير أننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن نسبة القطاع الخاص فى الاستثمار فى لبنان مرتفعة من الأساس.
ويظهر من هذا المؤشر أن الدول العربية قد توسعت توسعًا كبيًرا فى مجال الخصخصة، وخاصة تلك الدول التى كان يسيطر فيها القطاع العام على معظم الأنشطة فى فترات سابقة، وذلك فى سبيل تنشيط القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة، وتحريرًا للاقتصاد القومى من النظام الشمولى إلى النظام الرأسمالى. 
غير أن هذه البرامج على ما يبدو لا تحظى برضا النخبة بشكل كاف؛ إذ أجاب 4,6% فقط بأنه راض جدًا عن نتائج هذه البرامج المتعلقة بالخصخصة، وأجاب 30,8% بأنه راضٍ. 
وفى المقابل أجاب 35,5% بأنه غير راضٍ عن هذه النتائج، وأجاب 17,6% بأنه غير راضٍ على الإطلاق. (سؤال 45). فى حين أن 9,3% من العينة لم يسمع بهذه النتائج. 

لعل هذه المؤشرات من عدم الرضا ناتجة عن جانب اجتماعى متمثل فى التخلى عن أعداد كبيرة من العمالة نتيجة هذه البرامج، كما أن كثيرًا من عمليات الخصخصة يكتنفها شىء  من الغموض وعدم الشفافية فيما يخص أسعار بيع الشركات، وهذا يعيد الكلام عن مؤشر الفساد الذى سبق أن تكلمنا عنه. 

4 .6 برامج إصلاح البيروقراطية الحكومية:
أشرنا فيما سبق إلى ضرورة إزالة كافة المعوقات البيروقراطية التى تعوق دون فاعلية برامج الإصلاح. وبالأستفسار عن وجود مثل هذه البرامج أجاب 50% من العينة بأن هناك برنامجًا لإصلاح البيروقراطية الحكومية فى بلادهم. (سؤال 46).
ويعد تأخر البلاد العربية فى وضع برامج جادة وفعالة للإصلاح البيروقراطى فى البلاد من المؤشرات السلبية؛ إذ تعد البيروقراطية من أهم المعوقات فى سبيل تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي؛ إذ يعد من العوامل الطاردة للاستثمار لاسيما الاستثمار الأجنبى. 
فإذا أضفنا إلى المؤشر السابق مؤشرًا آخر، بالاستفسار عن رضا أولئك الذين أجابوا بوجود برنامج إصلاح البيروقراطية الحكومية فى بلادهم، وجدنا أن حوالى 30% ممن يرى أن هناك برنامج للإصلاح البيروقراطى غير راضٍ عن هذا البرنامج. وكذلك 13,4% من العينة غير راضٍ على الإطلاق. (سؤال 47). ونجد فى إجابات بعض الدول منفردة أن 75% من المبحوثين فى كل من سوريا وفلسطين أجابوا بأنهم راضون عن هذا البرنامج، تلاه فى ذلك 64,3% من (ليبيا – المغرب – تونس) بالإضافة إلى 7,1% أجاب بأنه راضٍ جدًا فى عينة تلك المجموعة. 
وفى العموم، نرى أن البيروقراطية الحكومية مازالت من أهم المعوقات أمام برامج الإصلاح فى معظم الدول العربية، وأن برامج إصلاح البيروقراطية الحكومية مازالت متراجعة من ناحية ارتقائها إلى المستوى المرضى الذى يحقق الغاية منها. 
4. 7 الاندماج الاقتصادى العربى:
يعد الاندماج الاقتصادى فيما بين الدول العربية حاجة ملحة، بل وضرورية لتحقيق التكامل بين هذه الاقتصاديات المتنوعة بطبيعتها من حيث مواردها تنوعًا يجعل من هذا الاندماج مخرجا لهذه الاقتصاديات من مشكلاتها، ويحقق مع هذا الاستخدام الأمثل لهذه الموارد المتنوعة من رأس مال، وقوة بشرية هائلة، وأراضٍ زراعية فى بعض البلدان. بل قد أصبح هذا الاندماج أمرًا حتميًا فى عصر سادت فيه التكتلات، مما جعل الكيانات الصغيرة تعيش فى معاناة حقيقية حيث تفقد قدرتها التنافسية والتفاوضية أمام هذه الكيانات العملاقة. 
وعلى الرغم من تعدد الاتفاقات العربية سواًء الثنائية أو الإقليمية فى مجالات التعاون الاقتصادى وتحرير التجارة، فإن نتائج الاستطلاع جاءت معبرة عن واقع مخيب للآمال. 
فقد أجاب 41,7% من العينة بأن نجاح برامج الاندماج الاقتصادى بين الدول العربية غير مرضٍ، بل أجاب 26,3% بأنه غير مرضٍ على الإطلاق. فى حين أن 8,3% لم يسمع بالنتائج من الأساس. (سؤال 188). ولم تنخفض هذه النسب إلا فى دول مجلس التعاون الخليجى حيث تأثرت ببعض النجاحات المتحققة فى إطار مجلس التعاون الخليجى. بينما ارتفعت نسبة من أجاب بأنه غير مرضٍ من العينة من مصر إلى 48.4%، وقال 29.4% بأنه غير مرضٍ على الإطلاق. وكذلك جاءت هذه النسب 46.9%، 37.5% من عينة الجزائر.
وقد أبدى الكثير من أفراد العينة العديد من الاقتراحات لدعم الاندماج الاقتصادى بين الدول العربية، تنوعت وتعددت فيما بينها بشكل كبير. (سؤال 194)  غير أنها تصب جميعًا فى اتجاه تفعيل الاتفاقات مثل السوق العربية المشتركة، وإزالة الحواجز المختلفة فيما بين هذه الدول، وتحقيق التكامل فى استغلال فوائض رأس المال وفوائض العمالة فيما بين الدول العربية.
ولاشك أن بداية الانطلاق نحو تحقيق هذه الأهداف يبدأ من وجود قناعة حقيقية ورغبة صادقة لدى القيادة السياسية أولا، ثم الشعوب ثانيا فى السير نحو تحقيق هذا الاندماج. وهنا يظهر لنا عدم الفاعلية الذى تتسم به المؤسسات الإقليمية العربية، إذ لم تستطع رغم إبرام العديد من الإنفاقات تحت مظلتها أن تفعل هذه الاتفاقات لتخرجها من الأوراق إلى أرض الواقع .ويكفى أن نعرف أن اتفاقات السوق العربية المشتركة والسوق الأوروبية المشتركة قد أبرمت فى نفس العام 1957، والفرق واضح ما بين ما تحقق على كل من المستويين. 
وتعد الجامعة العربية هى أكبر وأقدم المؤسسات العربية الإقليمية، والتى أبرم تحت مظلتها العديد من الاتفاقات، وعلى الرغم من مرور أكثر من 50 عاما على إنشائها إلا أن نجاحها فى تحقيق هذا الاندماج يعد محدودًا وغير ملموس. وقد أظهر الاستطلاع أن 36 %، و33,4% من العينة قد أجاب بأن نجاح الجامعة العربية فى تحقيق الاندماج الاقتصادى غير جيد، وغير جيد على الإطلاق (سؤال 189 أ)، فى حين أجاب 15,6% بأنه جيد، وأجاب فقط 4,3% بأن نجاحها جيد جدا. ويعد فشل مؤسسة بحجم الجامعة العربية طوال هذه السنوات فى تحقيق نتائج مرضية فى مجال الاندماج الاقتصادى بين هذه الدول، مع وضوح الحاجة الماسة لاندماج هذه الاقتصاديات المتكاملة بطبيعتها مؤشرًا سلبيًا يبين مدى عدم الفاعلية لهذه المؤسسة، ويظهر كذلك عدم الوعى بخطورة هذا الانقسام بين هذه الدول. وقد يكون هذا ناتجا عن عدم وجود رغبة حقيقية لدى القيادات السياسية فى تحقيق هذا الاندماج. 
ولا نجد اختلافًا كبيرًا فى استطلاع رأى النخبة عن مدى نجاح مؤسسات أخرى مثل مجلس الوحدة الاقتصادية، أو مجلس الاتحاد المغاربى، كما يظهر من (سؤال 189 ب، وسؤال 189 د) حيث جاءت النسب كالآتى.

جدول رقم (4-3)

مدى نجاح المؤسسات الإقليمية العربية فى تحقيق الاندماج الاقتصادى
	
	جيد جدًا
	جيد
	غير جيد
	غير جيد 
على الإطلاق
	ليس لدى معلومات

	مجلس الوحدة الاقتصادية
	2,6
	15,8
	33,6
	28,9
	14,8

	مجلس الاتحاد المغاربي
	2,8
	18,00
	33,00
	21,3
	20,6


ونرى من الجدول رقم (4-3) ارتفاع نسب من يرون أن تأثير هاتين المنظمتين غير جيد وغير جيد على الإطلاق، بل إن نسب من ليست لديه معلومات تعد مرتفعة إذا نظرنا إلى هاتين المنظمتين وحجمهما على المستوى العربى.  
وقد جاءت إجابات الدول منفردة متسقة مع هذه النسب الكلية باختلافات طفبفة؛ حيث جاءت الإجابات من مصر فيما يخص مجلس الوحدة الاقتصادية بنسب 41,2% غير جيد وكذلك الحال بالنسبة للكويت. كما جاءت نسبة من أجاب من عينة الجزائر فيما يخص مجلس الاتحاد المغاربى 40,6%، 46,9% بإجابة "غير جيد"، "غير جيد على الإطلاق" على التوالى. ومن هنا يظهر عدم فاعلية هذه المنظمات كما ظهر فى حالة جامعة الدول العربية، غير أننا يجب أن ننظر أن مع فشل هذا النموذج التقليدى حتى الآن، فإن القطاع الخاص يقود الآن صورة من الاندماج غير الرسمى يقوم فى الأساس على إعادة تدوير رؤوس الأموال العربية، حيث تبحث رؤوس الأموال عن فرص الاستثمار الواعدة (نلحظ سوق العقارات فى مصر).

ومن هنا فلابد من تجديد التوصيات بضرورة وسرعة تفعيل الاتفاقات العربية التى تدعم هذا الإتجاه وتفتح المجال للاستثمار العربى فى البلدان المختلفة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن يعامل المستثمر العربى بما يعامل به المستثمر الوطنى فى جميع الدول، مع إيجاد جهاز للمتابعة فى مجلس الوحدة الاقتصادية مع إعلان ما يصدر من نتائج وتقارير. أما الاستثناء الإيجابى الوحيد فى هذا المجال فقد كان مجلس التعاون الخليجى، إذ يرى 49,4% من العينة أن تحقيق الاندماج فيما بين أعضائه يعد جيدًا، ويرى 11,9% بأنه جيد جدا. (سؤال 189 ج). وقد يرجع هذا النجاح إلى تشابه ظروف الدول الأعضاء إلى حد كبير، كما أن وضوح مصالحها فى هذا التكتل أدى إلى فاعلية هذا المجلس وتحقيقه بعض النتائج الملموسة فى طريق الاندماج بين أعضائه.
4. 8 الدول العربية ودورها ككتلة فى المنظمات الدولية:
إن التفاعل والإندماج فى الاقتصاد العالمى قد صار حتميًا، بعد أن صار العالم كالقرية الواحدة فى ظل هذا التطور الهائل فى الاتصالات والمواصلات. كما أنه ومع إتفاقات تحرير التجارة، والانفتاح الاقتصادى على المستوى الدولى أصبح التفاعل مع هذا الاقتصاد العالمى ضرورة من خلال التفاعل مع المنظمات العالمية المختلفة. ويعد التكتل كما أشرنا من قبل سمة من سمات هذا العصر، وذلك حتى تتمكن هذه التكتلات من التفاعل مع النظام العالمى بصورة تحقق مصالحها بما لهل من وزن نسبى فى هذه المنظمات الدولية. 
ومن هنا جاء استطلاع رأى النخبة ليظهر بوضوح أن عدم تفعيل اتفاقات الاندماج المشار إليها سابقا، وعدم تحقيق نجاح ملموس فى إطار المنظمات الإقليمية قد أثر سلبًا على موقف الدول العربية ككتلة فى المنظمات الدولية. 
فنجد أن نسبة لم تقل عن 60% من عينة النخبة أجابت بأن دور الدول العربية ككتلة "غير جيد"، أو "غير جيد على الإطلاق" فى كافة المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، منظمة التجارة العالمية. 
فى حين أجاب بأن هذا الدور جيد نسب تراوحت بين 23,3% كما فى حالة منظمة الأمم المتحدة، وبين 16,8% فى صندوق النقد الدولى. ولم تزد نسبة من أجاب بأن هذا الدور "جيد جدًا" عن 4,5% فى أى من هذه المنظمات، وكانت هذه النسبة هى عن دورها فى منظمة الأمم المتحدة.و يعد هذا من المؤشرات السلبية الخطيرة؛ إذ إن تأثير هذه الدول ككتلة، ودورها فى هذه المنظمات هو وحده الذى يضمن رعاية مصالحها الإقليمية فى مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى.
وقد جاء فى توصيات وثيقة الإسكندرية اقتراح بتأسيس إدارة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة فى إطار الجامعة العربية لمتابعة قضايا التجارة الدولية وتمكين الدول العربية من الانخراط الفعال فى منظمة التجارة العالمية، وتنسيق المواقف العربية، والدفاع عن مصالحها، وتدريب الكوادر العربية وتأهيلها للتفاوض فى قضايا تحرير التجارة والزراعة ونفاذ المنتجات الصناعية إلى الأسواق. ويعد الأخذ بهذه التوصية أمرًا حيويًا فى سبيل رعاية مصالح الدول العربية فى إطار اندماجها فى هذه المنظمات الدولية. 
غير أننا يجب أن نشير أن الواقع يرصد لنا تفاعلاً مع الاقتصاد الدولى من خلال عدة اتفاقات استفادت بعض الدول منها ولاسيما فى مجال تصدير النسيج والحاصلات الزراعية مما كان له أثر فى زيادة صادرات هذه الدول كما فى حالة مصر والأردن والمغرب وتونس.
4. 9 عوائد النفط:
عوائد النفط هى أكبر الثروات الرأسمالية فى الوطن العربى، ولاشك أن توجيه هذه العوائد وحسن استخدامها يمكن أن يكون له أكبر الأثر فى تنمية المنطقة العربية ككل. غير أنه يجب الأخذ فى الاعتبار عند النظر إلى  المنطقة ككل أن زيادة عوائد الدول المنتجة للنفط نتيجة ارتفاع الأسعار بحدة فى العام الثالث على التوالى قد قابله زيادة أعباء الدول المستوردة للنفط ولاسيما لبنان والأردن. غير إنه من المعلوم أن النسبة الكبرى من هذه العوائد كانت ومازالت تستثمر فى الدول الغربية. 
وفى الاستفسار عن استخدام عوائد النفط أجاب حوالى 28,9% من اجمالى عينة النخبة بأنه يحدث تبذير كبير، هذا بالإضافة إلى حوالى 18,8% ترى حدوث هذا التبذير مع وجود بعض الاستخدامات الإيجابية كتدعيم موقف العرب على المستوى الدولى، والإسهام فى تنمية البلاد العربية، واستخدامها بكفاءة فى تنمية البلد المنتج. وقد أجاب حوالى 11,5% بأن هذه العوائد تستخدم فى تنمية البلد المنتج، وحوالى 14,4% بأنها تسهم فى تنمية البلاد العربية، بالإضافة إلى إجابات أخرى بجانب الإجابتين السابقتين. (سؤال 191) وقد جاءت بعض الإجابات شديدة السلبية وإن كانت فردية إلا أنها تعطينا مؤشرات عن انطباع بعض أفراد النخبة.
ويتضح من إجابات النخبة عن  استخدام عوائد النفط تداخل هذه الإجابات إلى حد كبير، ولكن بصورة عامة يمكن القول إن هذه العائدات لم تستخدم الاستخدام الأمثل. بل يمكن القول وبوضوح أن إسهام هذه العوائد فى تنمية الاقتصاد الأمريكى أكبر من إسهامها فى تنمية الاقتصاديات العربية. 
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وبالنظر إلى الواقع نجد أن الارتفاع الحاد فى أسعار البترول فى السنوات السابقة قد أدى إلى تحقيق عوائد غير مسبوقة للدول المصدرة للنفط مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو فى هذه الدول بشكل حاد. ويظهر لنا الشكل التالى تطور عوائد النفط فيما بين عامى 2002و2005 .
يظهر لنا من الشكل ارتفاع عوائد النفط من 154 مليار دولار فى عام 2002 إلى 365 مليار دولار فى عام 2005. ويكفى أن نشير إلى أن الودائع البنكية فى البلاد النفطية قد ارتفعت بحوالى 95 مليار دولار ما بين عامى 2002 و2005 مما يشير إلى مدى تزايد التراكم الرأسمالى فى هذه الدول.
ولاشك أن هذه الثورة النفطية قد أخذت ملامح وأبعادًا مختلفة تمامًا عن تلك التى حدثت فى السبعينيات من القرن الماضى. فقد لقيت هذه الثورة النفطية الجديدة اقتصاديات أكثر نضوجا من تلك التى وجدتها الثورة الأولى، ومن ثم فقد توجهت هذه العوائد إلى قطاعات أكثر حيوية، بل وبدأ استخدام هذه العوائد بنظرة مستقبلية لحماية اقتصاديات هذه الدول فى مرحلة ما بعد النفط، كما توجه جزء منها إلى سداد الديون، ففى السعودية على سبيل المثال انخفض الدين الحكومى فأصبح يمثل 41% من الناتج القومى الإجمالى عام 2005؛ بعد أن كان يمثل 82% من هذا الناتج عام 2003. وعلى سبيل المثال فإن السعودية لديها خطة لاستثمار ما يجاوز 600 بليون دولار فى مشروعات فى عدة  قطاعات؛ منها (الصناعة، الماء والطاقة، النفط والغاز، بترو كيماويات) وذلك خلال عشرين عامًا، مما يظهر توجه اقتصاديات هذه الدول إلى التنوع وعدم الاعتماد على قطاع واحد. 
وعلى الرغم من ذلك فإن تقرير البنك الدولى عن دول المنطقة يشير إلى أن هذه الدول أقل سيرًا على طريق الإصلاح من دول أخرى بالمنطقة، لأن عوائد البترول أثرت سلبًا على التوجه نحو الإصلاح. ويعد تدوير هذه العوائد فى صورة استثمارات مباشرة فى الدول العربية من أهم الحلول لاستكمال مسيرة التنمية وخاصة فى جانب تطوير الصناعات لزيادة قدرة دول المنطقة على رفع نسبة صادراتها من المواد المصنعة مما يساهم فى معالجة مشكلة البطالة.
4. 10 انتقال العمالة العربية:
حثت وثيقة الإسكندرية على تنظيم سوق العمل العربية عن طريق صياغة واعتماد اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم إنتقال العمالة العربية. ويعد هذا المجال من مجالات التكامل بين الدول العربية؛ إذ إن الدول العربية تختلف فيا بينها فى التكوين الديموجرافى وبالتالى فى توافر الأيدى العاملة. 
وفى استطلاع رأى النخبة عن فائدة انتقال العمالة، نجد بعض المؤشرات الإيجابية التى جاءت متسقة فيما بين إجابات العينة الكلية وإجابات الدول منفردة. فنجد أن 86,6% من العينة يرون أن انتقال العمالة العربية كان مفيدًا لكلٍ من الدول المرسلة والمستقبلة على حد سواء. ( سؤال 192 أ) هذا فى مقابل أن 7,3% أجابوا بالنفى. ارتفعت هذه النسبة إلى ما فوق 90% كما فى مصر والعراق والجزائر، ويمكن القول بأن هناك شعورًا عامًا بفائدة انتقال هذه العمالة لكل من البلاد المرسلة والمستقبلة.  
ولاشك أن تحويلات العاملين فى الخارج قد مثلت ولمدة طويلة فائدة ملموسة ومباشرة لاقتصاديات الدول المصدرة للعمالة، كما أن انتقال هذه العمالة قد سد عجزًا فى احتياجات أسواق العمل فى الدول المستوردة لهذه العمالة؛ مما يظهر هذه الفائدة المتبادلة بين كلٍ من الدول المصدرة والمستوردة للعمالة. وعن دعم هذه العمالة لعملية الاندماج بين الدول العربية، أجاب 73,1% من عينة النخبة بأن هذا الانتقال يدعم هذا الاندماج. (سؤال 192 ب ). كما يرى 69,8% من عينة النخبة أن فوائد انتقال العمالة العربية فيما بين هذه الدول كان أكثر من ضررها.  (سؤال 192ج)، فى حين أن 14,6% من العينة يرى أن أضرار انتقال العمالة العربية كان أكثر من فوائده. وقد ارتفعت نسبة من يرى بأن أضرار هذا الانتقال أكثر من فوائده فى كل من الكويت و لبنان بنسبة 23,5 %، 31,3% على التوالى.  
ونستطيع أن نرى من الإجابات السابقة أن هناك قناعة بفائدة انتقال العمالة فيما بين الدول العربية، غير أن هذا السوق يحتاج إلى بعض التنظيم كما أشرنا، وكما جاء فى توصيات الوثيقة من خلال توصيف ظروف العمل، والتحقق من مهارات وقدرات قوة العمل المرسلة مما يقضى أو يحد من بعض السلبيات التى تظهر على أثر انتقال العمالة، ويعظم الفائدة من هذا الانتقال لكل من الدول المرسلة والمستقبلة على حد سواء.
4. 11 خلاصة القسم الاقتصادى:
بعد أن حاولنا رصد أهم ملامح التغيير فى الاقتصاديات العربية من خلال استقراء آراء النخبة بما بيَن لنا انطباعاتهم عن برامج الإصلاح فى بلادهم، و بناءً على بعض المؤشرات التى أشرنا إليها مستندين إلى بعض ما توفر من بيانات وإحصاءات فإننا نستطيع أن نخلص إلى الآتى:
· أن وجود برامج للإصلاح الاقتصادى فى المنطقة العربية هو أمر واقع كما جاء فى التقارير الدولية، وكما أظهر استطلاع آراء النخبة فى معظم البلدان العربية باستثناء دول الصراع. 
· إن هذا الإصلاح الاقتصادى مدعومًا بزيادات متتالية فى عوائد النفط قد حقق بعض المؤشرات الإيجابية والتى غيرت واقعًا رصدته وثيقة الإسكندرية، فارتفعت معدلات النمو ارتفاعًا ملحوظًا، كما زاد تدفق الاستثمار الأجنبى فى كثير من دول المنطقة، وارتفعت الصادرات وتم إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية والتوسع فى برامج الخصخصة.
· غير أننا ومع كل هذه الإنجازات الملموسة على أرض الواقع نجد عدم الرضا عما تحقق هو السمة الغالبة فى انطباع آراء النخبة عن هذه البرامج، فلماذا؟ 
· وجدنا أن معدلات البطالة ونسب الفقر مازالت مرتفعة غير متأثرة بما حدث من إصلاح ملموس يظهر لنا فى المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يعنى وجود خلل يمنع من وصول آثار هذا الإصلاح إلى القاعدة العريضة أنه توجد مشكلة التوزيع لعوائد هذا الإصلاح. وقد نتج هذا من أن نسبة كبيرة من النمو قد حدثت فى القطاعات غير كثيفة العمالة، كما أن هذا النمو قد نتج فى الدول المصدرة للنفط من ارتفاع عوائده فى الأساس.
· أما بالنسبة إلى موضوع الاندماج الاقتصادى العربى فإنه باستثناء مجلس التعاون الخليجى،  مع الواقع وآراء النخبة على فشل النموذج القديم لهذا الاندماج والممثل فى بعض المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجى...إلخ) فى تحقيق أية إنجازات على أرض الواقع. وهنا نلمس منظورا جديدا من التكامل والاندماج يحدث على أرض الواقع تقوده رؤوس الأموال التى تنتقل فيما بين الدول تلتمس فرص الاستثمار حيث يعاد تدوير رؤوس الأموال العربية فيما بين هذه الدول، مما يعنى ضرورة إعادة النظر إلى حسن توجيه عوائد النفط، وإلى إجراء مزيد من الإصلاح لتهيئة مناخ الاستثمار فى الدول العربية مما يجعلها تجذب المزيد من هذه الاستثمارات بدلا من توجهها إلى الاقتصاديات الغربية.
·  أما فيما يخص سوق العمالة العربية فقد أفادت آراء النخبة أن انتقال العمالة كان له أثر إيجابى على كل من الدول المستقبلة والمرسلة، وبرصد الواقع يظهر أن تغيرًا قد حدث مع ثورة النفط الثانية، وهو تغير واضح فى الطلب فى سوق العمالة العربية؛ حيث أصبح الطلب أكثر انتقاءً مما خلق ظاهرة هجرة العقول. 
ومن هنا نرى الحاجة إلى تطوير القوة العاملة لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل ليلبى المعروض من فائض العمالة العربية الطلب فى الدول المستوردة للعمالة، مما يساعد على الحد من مشكلة البطالة من ناحية، وكذلك على إعادة توزيع الثروة والاستفادة من عوائد النفط من ناحية أخرى من خلال تحويلات العاملين التى تسهم فى زيادة الناتج القومى فى الدول المصدرة لهذه العمالة.
· وبالنظر إلى ما سبق فإننا هنا أمام سؤال هام يطرح نفسه، هل مازالت أجندة 2004 تمثل أهداف الإصلاح فى ظل الظروف السائدة الآن؟  نستطيع القول بوضوح أننا بحاجة إلى أجندة جديدة؛ إذ إن الاقتصاديات العربية قد عالجت كثيرًا مما تم رصده كمؤشرات سلبية عام 2004. فقد ارتفعت معدلات النمو، وزاد نصيب المنطقة فى التجارة الدولية، وتزايد تدفق الاستثمار الأجنبى إلى معظم بلدان المنطقة. 
· وتبقى مشاكل على رأسها استمرار معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين الشباب، والحاجة إلى التنمية البشرية وتطوير التعليم والتدريب حتى يمكن أن تتواءم مخرجاته مع احتياجات سوق العمل. كما يبقى تحدى الاستخدام الأمثل لعوائد النفط لتطوير المنطقة العربية وتنميتها وإنشاء صناعات تساعد على تنويع هذه الاقتصاديات وزيادة الصادرات من المواد المصنعة كثيفة العمالة. كما أننا بحاجة إلى صيغة جديدة للاندماج الاقتصادى قائمة على المصالح المتبادلة بين اقتصاديات الدول العربية. كما يجب أن نضع فى هذه الأجندة البعد الاجتماعى بوضع مستهدفات محاربة الفقر وإعادة توزيع عائد النمو السريع فى المنطقة. وتبقى بؤر الصراع والاحتلال فى المنطقة تمثل تحديًا حقيقيًا ويحتاج إلى معالجة شاملة.
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المصدر: JP Morgan Middle East – North Africa Region Presentation
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المصدر: تقرير التنمية البشرية، جدول هيكلية التجارة – مؤشرات الدول العربية.
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المصدر: تقرير الاستثمار العالمى، 2007، الأونكتاد.
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المصدر: تقرير أفاق الاقتصاد العالمى، صندوق النقد الدولى، أبريل 2007.
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المصدر: ILO Global Employment Range Trends Model، 2006.




















المصدر: تقرير البنك الدولى (التنمية الاقتصادية والمستهدفات للمنطقة 2006)





(مليار دولار)





شكل رقم (4-5) 


تطور عوائد النفط فى الدول العربية


� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





(%)





المصدر:Economic Development Prospects،  البنك الدولى.
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